خلاصة ورقة العمل المعنونة

دور اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم 
وأسرهم ((تراحم)) في تطبيق العقوبات البديلة

سعادة الدكتور محمد بن عائض الزهراني
أولاً : التعريف باللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ((تراحم)):

هي لجنة وطنية خيرية أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2) بتاريخ 1/1/1422هـ ، مقرها مدينة الرياض ، يرأسها وزير الشؤون الاجتماعية، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات الصله بالخدمات الموجهة لرعاية نزلاء السجون والإصلاحيات ،والمفرج عنهم ،وأسرهم . ولها فروع في كافة مناطق المملكة .

مهام اللجنة :

1) تطوير البرامج داخل المؤسسات الإصلاحية والسجون .
2) اتخاذ الوسائل الكفيلة برعاية السجناء ونزلاء الإصلاحيات وأسرهم.
5) اتخاذ الوسائل الكفيلة برعاية المفرج عنهم وأسرهم بما يؤدي إلى عدم عودتهم 
إلى الجريمة مرة أخرى.
8) إجراء الدراسات العلمية التي تعمل إلى إصلاح السجناء ونزلاء الإصلاحيات والمفرج عنهم ودراسة البدائل الممكنة للسجن .
الجهات الممثلة في عضويتها :

1) وزارة الداخلية .

2) وزارة الشؤون الاجتماعية.

3) وزارة العمل .

4) وزارة العدل .

5) وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .

6) وزارة الثقافة والإعلام .

7) وزارة الصحة . 

8) وزارة التربية والتعليم .

9) وزارة الخدمة المدنية .

10) الرئاسة العامة لرعاية الشباب .

11) هيئة التحقيق والإدعاء العام . 

12) مندوب من جمعية البر في منطقة الرياض .

13) مندوب من القطاع الخاص يرشح من مجلس الغرف التجارية الصناعية، ولرئيس اللجنة الاستعانة_عند الحاجة_ بمن يراه.  
ثانياً: العقوبات البديلة :

هي مجموعة التدابير والإجراءات والتكليفات التي تتخذ بحق بعض مرتكبي الجرائم والمخالفات التعزيريه للمرة الأولى . كبديل لإيداع المدان في السجن ،وتتم وفقاً للضوابط والأنظمة التي تحكم هذه الإجراءات ، بهدف تحاشي الأثار السلبية لعقوبة السجن على الفرد والأسرة والمجتمع .

الإطار النظامي لمشروع بدائل عقوبة السجن :

1) قرار مجلس الوزراء رقم (2) في 1/1/1422هـ ، القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية لرعايه السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ((تراحم)) المنوه عنه بعاليه.
2) قرار المجلس الأعلى للسجون في جلسته الأولى المنعقده بتاريخ 12/9/1428هـ ، برئاسة صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ، وزير الداخلية، وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومنهم معالي وزير العدل ، حيث تضمن القرار ما نصه:
(ضرورة الأخذ ببدائل عقوبة السجن المالية والبدنية والاجتماعية، والتدابير المقيده    للحرية وغيرها مما يمكن تطبيقه من قبل المحاكم ، وجهات القبض ، والتحقيق ، والإدعاء ، وإدارات السجون ، ووضع الآلية المناسبة للتنفيذ من قبل اللجنة المشكلة 
لهذا الموضوع ) .

3) الأمر السامي البرقي رقم 2523/م ب وتاريخ 10/6/1429هـ ، الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ،وزير الداخلية ، والمعطى لوزارة العدل نسخة منه ، والمشار فيه إلى عدد من النقاط تهدف إلى معالجة أوضاع السجون  ودعم إمكانيتها والحد من ظاهرة التكدس بها ومن تلك النقاط:
  (تشجيع الأخذ ببدائل السجن المالية والبدنية والاجتماعية ،والتدابير المقيده للحرية الواردة بوثيقة الرياض ، وغيرها مما يمكن تطبيقة من بدائل، من قبل الحاكم وجهات القبض والتحقيق والادعاء العام لمرتكبي المخالفات لأول مره).
ثالثاً: دور اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ((تراحم)) في تطبيق العقوبات البديله :

تعتبر اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم ((تراحم)) ،طرفاً أصيلاً في هذا البرنامج وذلك على النحو التالي :

1. يعد قرار مجلس الوزراء رقم 2 في 1/1/1422هـ القاضي بإنشاء اللجنة . هو أول إطار نظامي لإطلاق مشروع العقوبات البديله إذ نص القرار في الفقرة (د) من (ثالثاً) مهام اللجنة ، على الآتي :
(إجراء الدراسات العلميه التي تعمل على إصلاح السجناء ونزلاء الإصلاحيات والمفرج عنهم ودراسة البدائل الممكنة للسجن ) .

2. قيام اللجنة بإعداد دراسة عن البدائل، مفصله بحسب نوع الإجراء البديل، ومحل ايقاعه ، والمرحله التي ينفذ بها ، مع اختيار البدائل المناسبة للمرأه والحدث .
3.  مشاركة اللجنة في عدد من الندوات والملتقيات العلميه ومنها الندوة التي عقدتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن العقوبات البديله، واللقاء العلمي المماثل الذي عقدته المديرية العامة للشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عن البدائل المناسبة للأحداث الجامحين ، وسواها . إضافة إلى إجراء دراسة عن الأثار السلبية لعقوبة السجن على الفرد والأسرة والمجتمع . نفسياً واجتماعياً واقتصادياً .
4. تشجيع ما صدر من أحكام بديله من عدد من المحاكم . والتواصل مع أصحاب الفضيلة القضاة ، وتزويدهم بما لدى اللجنة من دراسات .
والله الموفق ،،،









